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Abstract: 

The religion Islam is comprehensive and deals in various spheres of life including 

worship, and individual and communal affairs. The essential peculiarity of this religion 

is to make beneficiary to each stakeholder and avoid exploitation, especially in 

economic affairs. ‘Trade’ is the fundamental component of social life for which each 

and every Mohaddis and Juriprudent has substantiated this issue in the concerned 

literature. The present research papers deal with two main components: Inequality or 

abrogation of matters (fasad) that is created in trade; what are the principles and views 

for which that particular matter is abrogated. What is the status of those improper 

agreements and the proposed impacts in life? Keeping in view both these points a 

neutral doctrine will be established that will be easy to be implemented. This research 

deals with the dishonesty of agreements, and their consequences though this agreement 

is not accomplished. Unapproved possessions in business dealings, the right of selling, 

and the condition of abrogation of selling agreements. The present research paper deals 

with various components that contaminate business matters and presents research 

analysis by presenting various quotes from jurisprudents. 
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وهـذه القاعدة  جلب المنافع وبدفع المفاسـد،إن من طبیعة دین الإسلام هو مراعاة المصالح المعتبرة ب

القدسیة أصبحت مقصدا من المقاصد التي وضعها الشارع الحكیم الخبیر لهذا الدین في معنـاه منهج 
الحیاة، بحیث كل تفریعات الأحكام الثابتة في الشریعة الإسلامیة راجعة إلى هذا المقصد العلیـا، وهو 

 . تعالى علیها المخلوقاتیلائم مع أصل الفطرة التي خلق االله
 والفساد ،إن إزالة الفساد أو المفاسد وفسخه من الكون والحیاة مطلوبة عند الشرع ومأجورة

 .في مقصوده الخاص یقتضي مبحثا جدیدا في المنظور الشرعي لا سیما في جانب المعـاملات المالیـة
 فـرقإلى البیان الكافي لكي یتضح الوالحدیث عن الفساد في هذا النطاق العلمي التخصصي یتطلب 

وهذا البحث المتواضع عبارة عن محاولة في تلبیة هذه .والمیز بین معاني الفساد في الفقه الإسلامي
متكاملة للفساد في جانب المعاملات والعقود، مع النظر الدقیق  الدعوة، أي إیجـاد نظریـة منضـبطة

ة کیفی:كلام حولها في البحث الذي بین أیدینا المسمىال ونتوسع .إلى تطبیقها في الواقع المعاصر
 . تطبیقات معاصـرةللعقود الفاسدة :الفساد في عقد البیع

الفساد في العقود كنظریة، ودراسـة  :هذا العنوان البحثي یفید موضوعین أساسیین، وهما
التراث الفقهي عن نظریة متداولة في الموضوع الأول یعبر .تطبیق النظریة للواقع المعاصر في

والموضوع  ضمن الصفات الطارئة للعقود في شروطها أو أركانها وضع الفساد من الإسلامي في
تطبیق النظریة للعقود الفاسدة المعاصرة أن نجعلها مقبولة عند الشرع ویترتب منها  الثاني یعبر عـن
ر إلى التراث لكشف ما المنهج المعتمد علیه في السیر مع هذه الدراسة هو النظ .الآثار الشرعیة

                                           

*

 کلیۃ العلوم الاسلامیۃ، الجامعۃ الزراعیۃ،بفیصل ابٓاد  

 ایم فل سکالر فی الدراسات الاسلامیہ، جامعۃ الرفاة انتر نیشنل،بفیصل ابٓاد **



  شعبہ (1211)جون 12 شمارہ،21جلد تحقیق، ضیائے 
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وتتم هذه الدراسة  ".إعادة التراث إلى الواقع"في الواقع المعاصر، أو ما یسمى بـ  یصلح تطبیقـه
للعقود الفاسدة في المؤلفات الفقهیة التراثیة واستخراج منها نظریة تضبط المفهوم  بتتبـع الأحكـام

قائم  ونهایة القول، أن البحث. قع المعاصرتطبیقها على العقود الجدیدة في الوا الأصلي للفساد، ثم
وهذه النظریة تؤثر فیما یترتب  .الإسلامي بدراسة النظریة التي توجد عنـد ماهیـة العقـود في الفقـه

 .التوفیق والرشد ونسـأل االله تعـالى .من الآثار الشرعیة وراء هذه العقود

وبالنظر  .عبیر الأفكار والآراءإن البحث لا یخلو عن المصطلحات المتناولة الخاصة في ت
إلى هذا الأمـر،نجعل هذا الفصل الأول موطن لتحلیل بعض المصطلحات المتداولة أكثر اسـتخداما 

الفهم أوالاستیعاب لهذه المصطلحات یكون مقدمة لفهم الموضوع  .للموضوع البحثي وأوضـح بیانـا
 .یقوم على هذه المصطلحات الكلي الـذي

 عقدالبیع

من  هذا المصطلح یتكون .الأول الذي لابدمن الأخذبه في هذا البحث هوعقدالبیع المصطلح
 وقبـل أن نعرفـه .الكلمتین المترابطتین بصلة الإضافة، حیث الأولى مضاف والثانیة مضاف إلیه

العقد في معناه  .كمصطلح علمي، علینا أن نعرف كل واحد منهما لكي یتضح مراده الاصطلاحي

وفي معناه الاصطلاحي  (2)(یآیها الذین أمنوا أوفوا بالعقودوقال تعالى  (1)والربط، اللغوي هو الشد

علیه ولا بد فیه من إیجاب  اتفاق بین طرفین یلتزم فیه كل طرف منهما تنفیذ ما تمّ الاتفـاق"العقد هو

نقصده هو ولكن الذي  وقد یطلق مصطلح العقد في أكثر من مجال من مجالات فقهیـة،"   (3).وقبول

وهذا لكي یلائم مع  العقد المستخدم في مجال المعاملات المالیة في الشریعة الإسلامیة دون غـیره،
مبادلة مال بمال أو مقابلة "البیع في معناه اللغوي هو .الموضوع المأخوذ في هذه الدراسة البحثیة

وفي (5)(.وأحل االله البیع وحرم الربوا وقال تعالى (4)".شيء بشيء أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه

التعریف الإضافي لهذا المصطلح یكون من هذین  (6)".مبادلة مال متقوم بمال"معناه الاصطلاحي هو 

یفیدان معنى الذي نقصده لیكون من ضمن أفكار  ، وهما)العقد والبیع(التعریفین الاصطلاحین 
اتفاق بین طرفین في القیام "لهذا المصطلح، وهو  وهذا المعنى عبارة عن التعریف الإضـافي .البحث

 ".بعملیة مبادلة مال بمال بحیث یلزم من وجـود هـذاالعقد وجود شروطه وأركانه وأوصافه

 العقد الفاسد

 ویكون هذا المصطلح أكثر أهمیـة .المصطلح الثاني المتداول في هذا البحث هو العقد الفاسد
 وكـذلك هـذا .ة الفسادکیفیبمقارن الأول، لأن فیه إشارة واضحة إلى المحور الجوهري للبحث أي 

الكلمة .المصطلح یتركب من كلمتین مترابطتین بصلة الصفة، حیث الأولى موصوفة والثانیة صفة
همنا ی والذير،الأولى لا تحتاج إلى أن نعرفها لأن وجوده في المصطلح السابق قد منعنا من التكـرا

الفاسد في معناه اللغوي من الفساد وهو ضد .هنا هو الكلمة الثانیة أي الفاسد،وكونها صفة للأولى
الشرع بأن لا یترتب علیه أثره الشرعي، إذا كان الفعل  الصلاح، أي عدم موافقة الفعل ذي الـوجهین

أو یترتب علیه أثره الأركان أو لفقدان شرط من الشروط،  عبادة محضة، وذلك لاخـتلال ركـن مـن

والفاسد هو ما كان أصله مشروعا ولكنه امتنع (7).معاملة الشرعي مع تأثیم المكلف إذا كان الفعل

مشروعا من حیث الأصل ولكنه غیر مشروعا من حیث  لوصف عارض أي أن یكـون التصـرف
عن ماهیته  لوجود خلل في شرط من شروطه الخارجة وذلك بها( الكیفیة التي تمّ إیقاعه(الوصف 

موقع الفاسد في هذا المصطلح موقعا وصفیا، حیث إنه صفة للعقد والعقد موصـوف  (8)وعن أركانه
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بـه،ودخول الصفة إلى كلمة ما یفید المعنى الخاص في نطاق مستلزم الصفة، والصفة تقید إطلاقه 
صطلح یكون التعریف الإضافي لهذا الم.وتحـددإطاره وتجعل الموصوف خاضعا له في مدار بحثه

،وهما یفیدان معنى الذي نقصده لیكون من ضمن )العقد والفاسـد(من هذین التعریفین الاصطلاحین 
اتفاق بین طرفین "الإضافي لهذا المصطلح، وهو  وهذا المعنى عبارة عـن التعریـف .أفكار البحث

تتمثل  هذا المفهـوم النقاط الممتدة من ".الشرعي الذي یتصف بمقتضى الفساد المؤثر في ترتـب أثـره
 .في إیجاد النظریة المتكاملة وتوسیع تطبیقها على الفروع

 ة الفسادکیفی

 الحدیث البسیط عنه سابقا قد یفهمنا أساسیات ذاتیة التي المفهوم للفساد أو الفاسد الذي مر
 فقهـاءوهذه النظریة نحاول كشفها من خلال الدراسة فیما تكلم عنـه ال .تقوم علیها نظریة الفساد

ونقصدبهذه النظریة في وقوعها في جانب المعاملات المالیة  .القدماء حول مقتضى النهي للفساد
وفي حقیقة الأمر أن هذه النظریة تكمن في ضمن  .عامة، أو في جانب عقد البیع بصفة خاصة بصفة

اختلف الأصولیون في أصل الاقتضاء للنهي في  مقتضیات النهي للنصوص الشرعیة، بحیث
 .لنصوصا

 الفساد دون البطلان

قبل الخوض إلى ماهیة الفساد لكي ننال منها نظریة منضبطة للعقود المالیة، علینا أن 
أنهما من ضمن مقتضیات النهي حیث إن  .الفرق القائم في الفصل بین الفساد والبطلان نلاحـظ

الموضوع في هذا المبحث  .لمقتضاه والفساد أمر طارئ معتمد على القرائن والإشارات البطلان أصل
 .البیان في تمییزهما في كونهما أثرا مترتبا من النهي بكل صیغه في النصوص الشرعیة یتطلـب منـا

في  والبطلان .وقد تحدثنا سابقا عن الفساد، والذي یهمنا الآن هوماهیة البطلان في العقود المالیة
 هو تجرد التصرف الشيء عـن"حي الاصطلا معناه اللغوي هو سقوط الشيء لفساده، وأما معناه

المعاملات دون العبادات، وقد یفید  والمراد هو البطلان في(9) ".اعتباره وأثاره في نظر الشارع

من شرائط الانعقاد، من  االبیع الباطل هو كل بیع لم یتوافر ركنه، أو فاته شرط "آخر وهو تعریفـا

الظاهر في هذا التعریف بین الفساد والبطلان في  وبان لنا الفرق  (10)".والمحلیة وغیرهما الأهلیـة

التوضیح والتفصیل نجعل هذا الفرق مندرجا تحت نقطتین أساسیتین  وفي سـبیل .العقود والبیوع
 :وهما

 الخلل الواقع في ماهیة الفساد 

 هذه النقطة تمثل دراسة منهجیة في سبب إیقاع الفساد في مقتضى النهي، وتكون متجهة إلى
هذا الموقع هو الذي یوضح لنا ماهیة الفساد في  .الموقع الذي یحدث فیه الفساد في النهيدراسة 
وإذا لاحظنا إلى التعریفین السابقین لهـذین  .المالیة ویبین مدى الفرق بینه وبین البطلان العقود

ي، وهو نجد نقطة مختلفة مبینة هذا الموقع وهي موقع الخلل في النه)الفساد والبطلان)المصـطلحین
الموقع الأول  .ركن من أركان المنهي عنه، وقد یكون في شرط من شروط المنهي عنه قد یكـون في

هذان  وإذا جر .بطلان المنهي عنه، والموقع الثاني وهو شرط یفید فساد المنهي عنه وهو ركن یفید
ن الجدیر أن نذكر هنا وم.فیسمى الأول بالعقد الباطل ویسمى الثاني بالعقد الفاسد الموقعان في العقد،

 .حقیقة الشرط في العقد وعلاقته بالفساد دون البطلان، لأن فیهـا دلالـةصریحة إلى ماهیة الفساد
إلى صلته بنظریة  وتحقیقا لهذا الغرض، نسلك في دراسة مصطلح الشرط ومقتضیاته قبل النظر

اللغوي هو  معناهالشرط عبارة عن مصطلح علمي متداول في علم أصول الفقه، وفي .الفساد
حقیقتـه،  ما یتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجا من"العلامةاللازمة، وفي الاصطلاح هو 
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وأما الركن هـو (11)".ولایلزم من وجوده وجود الشيء، ولكن یلزم من عدمه عدم ذلك الشيء

الشرط في ذلك مثـلالشرط إلا أنه داخل من حقیقة الشيء، ویترتب أثر الركن كما یترتب أثر 
ولكن المصطلح المتناول لیعبر الشرط في العقد الفاسد هو الوصف الخارجي، كما یجري .الشيء

ومن المعروف أن هذا المذهب هو الذي یحصل علـى إیجـاد  .أكثراستخداما عند مذهب الحنفیة
رق بـین والأحكام المترتبة منه بخلاف مذهب الجمهور الذي لا یف )العقد الفاسد(هـذاالمصطلح 

ویشتمل فقدان (الخلل الواقع المؤثر في هذه الأوصاف الخارجیة في العقد .والفاسد في العقود الباطـل
وقال أبو حنیفة  .یفید معنى الفساد عند الحنفیة، ویفید معنى البطلان عند الجمهور)شرط من الشروط

ى مخالفا للبطلان، لأن وهو یفید معن(12) "كان مشروعا بأصله، ممنوعا بوصفه، وهو مـا"الفاسد 

إن المرتكز البحثي في نظریة الفساد في العقد هو دراسة هذا  .وبوصفه البطلان ممنوع بأصـله
هذا الكلام یتطلب التوضیح  .عنه غیر مؤثر في أصل العقد من ناحیةكونه منهیا)أو الشرط(الوصف 

ومن  .إعطاء الحكم الشرعيوالوصف في العقد ومدى تأثیرهما في  المشیر إلى الفرق بین الأصـل
لوجود  )الحنفیة(بشكل النقاط التالیة مع النظر الدقیق إلى آراء المثبتین  الممكن أن نوضح هـذا الفـرق

 :الفساد في المعـاملات المالیـةالإسلامیة، وهي
 –ذهب الجمهور إلى أنه إذا تعلق النهي بالفعل بأن طلب الكف عنه فإن كان لعینه أي لذات الفعل .۱

 أو لجزئه وذلك بأن یكون منشأ النهي قبحا ذاتیا كان النهي مقتضیا للفساد المرادف– الأصل 

 .مثلا بیع المعدوم أو بیع المیتة أو بیع الجنین في البطن(13)للبطلان،

، وإنما إلى أمر مقارن أو مجـاور لـه  –الأصل  –إذا كان النهي غیر متوجه إلى ذات الشيء . ٢
 لازم للفعل، كالنهي عن البیع وقت الأذان لصلاة الجمعة، وذهب الظاهریة ولكنه غیر  –الوصف

  (14)۔إلى فساد الفعل في هذه الحالة

وبین النهي  )الأصل(وذهب الحنفیة وعامة المتكلمین إلى التفرقة بین النهي المتجه إلى الذات . ٣
قبح الوصف قبح الأصل،  إلى الوصف اللازم، فرأوا أنه یقتضي الفساد، لأنه لا یلزم من المتجه
مشروعابأصله،غیرمشروع بوصفه،لأن الفاسد عبارة عن فائت الوصف دون  فیكـون

 .(15)الأصل،فالفاسدعندهم مترلة بین الصحة والبطلان

 ومن الملاحظ في النقاط الماضیة، نفهم أن الخلل الواقع في ركن العقد أو أصله یفید الـبطلان
 .في جزء من العقد أي وصفه دون أصله الذي یبنى العقد علیه لأن الخلل المنهي عنه شرعا یؤثر

وما دام  .فهذاالخلل لا یعدم أصل العقد، ولكنه ناقص معلل لوقوع وصفه في ما ینهى عنه الشرع
 ، ویترتب من هذا الحكم أثر شرعي في طرفي العقد)أي فاسد(موجود فحكمه موجود  الأصل

 الأثر المترتب من الفساد دون البطلان

بعدأن نظرنا إلى الحدیث السابق عن الخلل الواقع في العقد المنتج إلى فساده دون 
إن هذا الأثر یمثل فرقا  .نلتفت البصر إلى الأثر المترتب من العقد الفاسد المجالبطلانـه،ففي هذا 

یرجع إلى موضوع هام في الفقه  العقد الفاسد والعقد الباطل، إذ یكون هذا الفرق واضحا بـین
إن أوضح هذه الآثار هو ثبوت الملكیة لكلي .الآثار الشرعیة المترتبة من العقد الإسـلامي وهـو

صاحب (أو  )البائع والمشتري(طرفین في العقد، وهما متعاقدین أومـا هـومعروف عند الناس بـ 
 اختصاص بالشيء یمكن صاحبه شرعا من الانفراد فالملكیة أو الملك هو ).المثمن وصاحب الثمن

بأن یكون بعد العقد أن یملك البائع الثمن (16)"بالانتفاع به والتصرف فیه عنـد عـدم المـانعالشرعي

إن العقد .ملكا لهما في الوجه المعترف عند الشرع ویملك المشتري المثمن المعقود علیه ویصـبح
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التنفیذ  فكأن لعقد،الفاسد لم یترتب علیه بذاته أثر شرعي، وإنما ترتبت هذه الآثار بناء على تنفیذ ا

ومن أحكام البیع الفاسـدعموما ( 17)حمل رعایة الشارع نظرا إلى الشبهة القائمة بسبب العقد الفاسد

 :متعلق بالآثار المترتبة علیه، وهو

 وهو مستحق الفسخ، .2

 وقبل القبض لا یترتب علیه حكم ما، .1

 (18)مةالمثل أو القییثبت الملك في المبیع للمشتري، ویجب على المشتري  :وبعد القبض .2

إنهما  هاتان النقطتان تصور لنا صورة مفهومة في التفرقة بین الفساد والبطلان في العقود، بحیـث
تفید مفهوماذاتیا  )الخلل الواقع(النقطة الأولى  .تمثلان حدا فاصلا بین أن یكون العقد فاسدا أم باطلا

وجود  تفید مفهوما خارجیا أثریـا مـن )المترتب الأثر(حقیقیا لوجود هدا الفرق، وأما النقطة الثانیة 
 .هذا الفرق

 الفساد في المعاملات دون العبادات

المشار إلیه في هذا البحث عموما یتطلب إلى دراسة مستقلة في التفرقة بین المعاملات 
العبادات في كونهما متصفین بالفساد، لأن البحث یركزعلى الفساد في المعاملات دون في  وبـین

وعلینا أن نمیز بینهما تمییزا واضحا لئلا یتداخلا فیما بعض في وقوعهما في موطن الفساد .العبادات
وأن لا نجعلهما متساویین في صلاحهما لیكونا واقعا في منـزلة وسطیة بین الصحة .الشـرعي
 بوجود الفساد في الشرع الحدیث عن أن)الحنفیة(عند القائلین  وقدجرى.والبطلان
ونلتفت النظر إلى بعض  .معتـبرشرعا یحدث فحسب في العقود والمعاملات دون العباداتالفسـادال

 :التالیة أقوالهم في النقاط

 إذا فقدت ركنا من أركانها كالصلاة بلا ركوع أو فقدت بعض شروطها كالصلاة لا :العبادات۔۱
وهي :والمعـاملات الشرعيوضوء، فهي في الحالتین تسمى باطلة أو فاسدة، ولا یترتب علیها أثرها 

العقود والتصرفات، إذا فقدت ركنا من أركانها سمیت باطلة ولم یترتب علیها اثر شرعي،كما بیع 
أوصافها  المجنون أو بیع المیتة، وإذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شـروطها، أي بعـض

ثمن غیر ب العقد كما في بیع الخارجیة سمیت فاسدة وترتب علیها بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفیذ

 (19).معلوم أو بثمن مؤجل إلى أجل مجهول

 ما یتعلق بالعبادات، وتفسیر لفظ الفساد مترتب على ما یقابله وهو الصحة، والذي ذهب إلیـه ۔٢
 الشارع في ظن الفاعـل لا في نفـسالعبادة كونها موافقة لأمر بالصحة في المتكلمون، أن المعني

فیما  .الفقهاء،المراد بالصحة فیها إسقاط القضاء، والفساد مقابل للصحة على التفسیرینالأمر، وعند 
لعقد لك ا أئمة الأصول أن الصحة فیها عبارة عن ترتب ثمـرةلق بالمعاملات، والذي ذكره جمهوریتع

والفاسد، الباطل  عدم التفرقة بـین والجمهورفي.یترتب علیه ذلك المطلوبة منه؛ والمراد بالفساد أن لا
بینهما وخصصوا اسم  وأما الحنفیة فـإنهم فرقـوا .وأنمها مترادفان یطلق كل منها في مقابلة الصحیح

لربا، دون وصفه كعقد ا الباطل بما لا ینعقد بأصله كبیع الخمر، والفاسد بما ینعقد عندهم بأصـله
وأما المالكیة فتوسطوا بین  .فالبیع الفاسد عندهم یشارك الصحیح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض

الفاسد یفید شبهة الملك فیما  البیع :القولین ولم یفرقوا بین الباطل والفاسد في التسمیة، ولكنهم قالوا
حوالة الأسواق، وتلف العین،  یقبل الملك، فإذا لحقه أحد أربعة أشیاء تقرر الملك بالقیمة؛ وهـي

 (20).ونقصانها، وتعلق حق الغیربها
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أن العبادة وضعت للاختبار والامتثال والطاعة ابتغاء رضوان  :الحنفیة في هذه التفرقةوحجة  ۔٣
 ولا سبیل لهذا كله إلا بإیقاعه كما أمر الشارع، ولا یتحقق هذا الإیقـاع المطلـوب إلا إذا لم االله،

تحصل في مخالفة لا في ذاته ولا في وصفه، ومن ثم كان الفساد في العبادات كالبطلان 
أمـاالمعاملات، فالمقصودبها تحقیق مصالح العباد وآثارها تتوقف على أركانها وشروطها، فإذا .هافی

 هذه الأركان فقد وجد الشيء وثبت له كیانه، إلا أن هذا الكیان قد یكون كاملا إذا وجـدت تحققت
 ـضوقد یكون كیانه مختلا مع وجوده لفوات بع .أوصافه كافة، وفي هذه الحالة یكون صحیحا

أوصافه، وفي هذه الحالة قد تتحقق به مصلحة ما، فیجب أن تترتب علیه بعض الآثار، وهذا هوالفاسد، 

أن النقطة الجوهریة التي  الكلام السابق الموجزمن. (21)فهو منـزلة بین الباطل والصحیح

لصة من خا في المعاملات دون العبادات هي؛ أن العبادة أخذبهاالحنفیة في التفرقة بین وجود الفساد
 .حق االله وقد تكون من حقوق العباد حق االله تعالى وأما المعاملات قد تكون مـن

 الآثار المترتبة على العقد الفاسد

 الدراسة في هذه الآثار المترتبة من العقد الفاسد تعتبر أهم من الدراسة في البحث عن الحكم
 التي تدل على جریان العقد في الوجه الشرعيلأن هذه الآثار هي  .الشرعي المختلف فیه للعقد الفاسد

 الآثار تتحقق وجوده في الواقـع وفضلا عن ذلك أن هذه .الذي یلزم منه نتائج العقد في كلي طرفین
 .عند انعقاد العقد

 ثبوت الملكیة

بالانتفاع به والتصرف  اختصاص بالشيء یمكن صاحبه شرعا من الانفراد"فالملكیة هو 

ومن مستلزمات العقد الشرعي هو ثبوت الملكیة لطرفي العقد أي  (22)"الشرعي فیه عند عدم المانع

وقد اتفق الفقهاء  .المثمن للمشتري بعد عملیة التبادل المالي القیمي الشرعي ثبوت الثمن للبائع وثبوت
، وأن العقد الباطل )ومن ضمنها الملكیة(یترتب علیه جمیع الآثار الشرعیة  على أن العقد الصـحیح

واختلفوا في العقد الفاسد من جانب  ).ومن ضمنها الملكیة(الشرعیة  لا یترتب علیه جمیع الآثـار
الإسلامي، وذهب الحنفیة وهم أصحاب نظریة الفساد إلى تحقیقه وإثبات  كونه معمـولا بـه في الفقـه
لیه بعض الآثار وقالوا أن الفاسد یترتب ع.الشرعیة بعد انعقاده لطرفیه كونه مقتضیا لترتب الآثار

 .الشرعیة نظرا إلى انعقاد العقد
إن هذا الترتب یبنى على أن أصل العقد مشروع منعقد بخلاف وصفه الواقع في الخلل 

ومن هذه الآثار المترتبة على العقد الفاسد  .یجعل العقد ینـزل من الصحة إلى الفساد الطارئ الـذي
ه في العقد الصحیح، حیث إن نهالا تكون مثل شأ یةعند الحنفیة هو ثبوت الملكیة، ولكن هذه الملك
وقدوضعوا بعض شرائط لهذه الملكیة، وعلینا النظر  .یحتاج إلى ما یصلحه لیكون مقبولا عند الشرع

المبداء القریب لهذا الموضوع هو القبض، بحیث لا یثبت الملك أو الملكیة .إلیها فیما یلي من الكلام
أن یكون هذا القبض  :القبض، وثانیا :لثبوت الملك في البیع الفاسد، أولا ویشـترط .إلا بعد القـبض

 .بإذن البائع
لا یثبت الملك في البیع الفاسد قبل القبض، لآن البیع الفاسد واجب الفسخ رفعا  :القبض ۔۱

 وفي وجوب الملك قبل القبض تقرر الفساد، لأنه إذا ثبت الملك قبل القبض یجب علـى البـائع للفساد،
 تسلیمه إلى المشتري، وفي التسلیم تقریر الفساد، وإیجاب رفع الفساد على وجه فیه تقریر الفساد

 (23)متناقض

 اهنه فإن قبض بغیر إذنه أصلا، لا یثبت الملك، وذلك بأن :أن یكون القبض بإذن البائع ۔٢

 (24)۔قبض صریحافإن لم ینهه، ولا أذن له في ال .القبض أو قبض بغیر محضر منه من غیر إذنه عـن
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 استحقاق الفسخ

 :البیع الفاسد مستحق الفسخ، حقا للشرع دفعا للفساد

لأنه وإن كان مشروعا في ذاته، فالفساد مقترن به ذكرا، ودفع الفساد واجب ولا یمكن دفعه  ۔۱
 .إلابفسخ العقد فیستحق فسخه

 المدة أو إدخال الآجـاللأن اشترط ما یفسد العقد، مثل اشتراط الربا أو اشتراط خیار مجهول  ۔٢
 في البیع ونحو ذلك، معصیة، والزجر عن المعصیة واجب، واستحقاق الفسخ یصلح زاجرا المجهولة

 لكن لما كان الفساد لـیس .عن المعصیة، لأنه إذا علم أنه یفسخن فالظاهر أنه یمتنع عن المباشرة
دلجهالة ع، لا یفسخن كما إذا كان الفسالعین العقد بل لغیره، فإنه لو أمكن دفع الفساد بدون فسخ البی

استحقاق الفسخ بمقتضى الفساد ضمن   (25).الأجل، فأسقطاه، یسقط، ویبقى البیع مشروعا كما كان

 :الشرطین التلیین

 بقاء المعقود علیه على حاله بعد تنفیذ العقد، فإذا هلك المبیع بیعا فاسـدا عنـد المشـتري، أو ۔٣
 ییرا یتبدل به اسمه، ففي هذه الأحوال وأمثالها یمتنع الفسـخ وتسـتقراستهلكه، أو غیر شكله تغ

 (26).الملكیة

 وعلى هذا لو .أن یؤدي فسخ العقد إلى إبطال حقوق، قد اكتسبها غیر المتعاقدین في المعقود علیه ۔۴

 عقـدالاستلام ثم باعه أو وهبه أو رهنه ب بهذا استلم المشتري المبیع في بیع فاسد، حتى اعتبر مالكا

 (27 ).صحیح أو وقفه، امتنع فسخ البیع

 تطبیقات معاصرة

قود للع هذا یمثل صورة حقیقیة للبحث لورود جوهر الدراسة فیه وهو تطبیقـات معاصـرة
لعقود ا عدم العقود الصحیحة الصالحة تطبیقها في الواقع المعاصر، ونلجـأ إلى بهذا لا نعني .الفاسدة

 :اللهم لا نقصد إلا أمرین من هذا الجهد، وهما .الفاسدة المختلف في حكم وجودها

نعترف بأن هذه العقود  –العقود الفاسدة بهذه  مصلحة الواقع المتغیرة تضطر إلى الإمساك۔۱
لقائم االفاسدةبدیلة شرعیة التي تقوم على قول من أقوال الفقهاء لمواجهة النظام الاقتصادي المتطور 

 .القیم غیر الإسلامیة على

تطبیق هذه العقود بمعنى إصـلاحهامن  –ئمها مع الواقع  إصلاح هذه العقود الفاسدة بالنظر إلى تلا۔٢
ب بترت وصفها الفاسد كي تكون صحیحة مقبولة عند الشرع مع عدم اختلاف الأنظـار في قـول

 ا نعرف به أمثلة العقود الفاسـدة قـيومن أجل إطالة هذا الموضوع وفهمه، سنسیر مسلك.آثارها
 :وهي مندرجة في المبحثین التالیین .الوقت الحاضر

 الفاسدة العقود شروط

 (٧٢):الشروط الفاسدة هي

اشترى ناقة على أنها حامل، لأن  ذاإ شرط في وجوده غرر أو أن یكون المشروط محظورا؛ ۔۱
 .فهدا على أنه معلمولو اشترى كلبا أو  .المشروط یحتمل الوجود والعدم
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 شرط لا یقتضیه العقد، ولیس بملائم للعقد، ولا مما جرى به التعامل بین الناس، وفیه منفعة للبائع ۔٢
باع دارا على أن یسكنها البائع شهرا ثم یسلمه -أو للمشتري أو للمبیع إن كان من بني آدم كالرقیق؛

 .اشترى ثوبا على أن یخیطه البائع قمیصا -.إلیه

شرط الأجل في المبیع العین والثمن العین؛اشترط أن یعطیه الثمن على التفاریق أو كل أسبوع،  ۔٣
 .یفسده فإن لم یشترط في البیع بل ذكره بعـده لم

إذا  شرط خیار مؤبد أو وقت بوقت مجهول أو غیر مؤقت أصلا أو مؤقت بالزائد على ثلاثة أیام؛۔۴

ثة أیام فلا بیع بینهما، فإن نقد في الثلاث جاز،هذه الشروط اشترى شیئا على أنه إن لم ینقد إلى ثلا
الحنفیة بعض البراهین لتقویة  وقـد احـتج.الفاسدة تقتضي فساد العقد عند الأحناف، وخالفهم الجمهور

 :رأیهم، وهي

 لأن هذه الشروط بعضها فیه منفعة زائدة ترجع إلى العاقدین أو إلى غیرهمـا، وزیـادة منفعـة۔۱
 .ربا، والربا حرام، والبیع الذي فیه ربا فاسد نوفي عقد البیع تك مشروطة

 .وبعضها فیه غرر، والغرر منهي عنهن والمنهي عنه فاسد ۔٢

 .وبعضها یغیر مقتضى العقد، وهو معنى الفساد، إذ الفساد هو التغییر۔٣

لا، أص الشـرعالشروط الفاسدة في حاجة ماسة إلى إصلاحه وإصباغها في لون صحیح مقبول عند 
مقید  بها والعمل تبعا لما قال به الأحناف بالنظر إلى مصلحة زمنیة بها بحیث یجوز العمل

 .بعدةالضوابط والكیفیات التي وضعها أصحاب هذه النظرة

 العقود الفاسدة  أوصاف

 فـزوال .الخلل الواقع في أوصاف العقود یجعلها فاسدة عند الحنفیة، وباطلة عند الجمهـور
 الحكم بصحتها إلى فسادها مقیدا بالحكم للأوصاف المنهي عنها الطارئة الملصقة بأصـلها الصـحیح

 كما أن الشرط قد یؤثر العقد في جعله فاسدا بعد أن كان صحیحا أم بـاطلا، وكـذلك .المشروع
ض في هذا المبحث نتعرض بع.الوصف قد یجعل العقد فاسدا إذا كان وقوع الخلل المنهي عنه فیه

وهذه العقود متداولة في  .الحاضر النـاس في الآن بها الأمثلة للعقود الفاسدة أوصافها التي یتعامل
صادم مع مصالح المتجدد لكي لا تت تراثنا الفقهي، ولكن تطبیقها في الواقع المتغیر یتطلب إلى تنسـیقها

 :ومن هذه العقود، هي .الناس المعتبرة وأصول التشریع الإسلامي

 إن ركن البیع وهو المبادلة المالیة من أهله في محلها موجـود، فأصـل :البیع المشتمل على الربا۔۱
 اختلال في أصله وهـوفالنهي للفضل، وهوالزیادة في العوض وهووصف، ولا.المبادلة حاصل
لأن  ،ولهذا یجب فالبیع المشتمل على الربا إما الفسخ أو رد الزیادة، ویعود صحیحا.الإیجاب والقبول

وكم من ( 28).فساد الوصف یؤثر في دفع وصف الأصل وهو أنه حلال جائز فصـار حرامـا فاسـدا

 .لمیننتیجة مفیدة لاقتصاد المس بیع في عصرنا لا یخلو من الربا، فإذا ننظر إلى هذا الحكم لقد أخـذنا

جه، و مـن وجـه دونمتقوم فصلح ثمنا غیر فه وهو الثمن، لأن الخمرمالمنهي بوص: البیع بالخمر۔٢
 .تبدالهاسوجاز عن تعینه، أصل، ولذا لا یشترط وجوده فضلالأن الثمن وصف لافصارفاسدالاباطلا

وقیاسا لهذا أي الخمر،  (29)خلل في ركن العقد ولا في محله، فصار قبیحا بوصفه مشـروعا بأصـلهولا

ة منه بعض الآثار، وهو بحاجموجود ویترتب  بحیـث العقـد، نقول بفساد بیع المحرمات لا بطلانها
 .وبیع المحرمات في الحاضـریكاد أن یكون منتشرا بین الناس .إلى الصلاح الشرعي
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عدم العلم بالمعقود علیه، مثلا إذا –جهالة المبیع -(30)الجهالة تكون في حالتین :البیع وفیه الجهالة۔٣

عدم العلم بثمن المبیع، مثلا لو قال  –جهالة الثمن  .الخیار وسكت عـن "بعتك أحد هذین الثوبین"قال
جعل ثمنه قیمته، وإنها تختلف باختلاف تقویم المقومین،  فالبیع فاسـد لأنـه "بعتك هذا العبد بقیمته"

 أكثر العقود المالیة في الحاضر منعقد مع هذه الجهالة، ومنها؛ بیع الحصـاة وبیـع.فكان الثمن مجهولا

 (31).هول وبیع المعدوم، ومنه عقد السلم وعقد الإستصناعلمججل االملامسة وبیع المنابذة وبیع بالأ

 الـذي )الصحیحة والباطلة(قصارى القول، إن العقود الفاسدة تقع بین منـزلتین شرعیتین 
 وهي في نفسها لا یثبت حكما لازما شرعیا لوجـود .تقتضي موضوعا مستقلا في البحث والدراسة

لأنها محتاجة إلى الضوابط لتكون صحیحة لازمة  .في البطلاناحتمالها واقعا إما في الصحة أم 
وهذا المفهوم قد یجرنا  .بها ، وفي حین عدم هذه الضوابط تكون باطلة غیر لازمة الحكمبها الحكـم

 .العقد الموقوف الذي قد طال كلامه في المؤلفات الفقهیة إلى مفهوم

 خاتمة البحث

اج إلى مجال واسع مما أخذنا في هذا البحث، لأنها ة الفساد في العقود الإسلامیة تحتکیفی
نظریة كلیة في العقود حیث تندرج تحتها فروع فقهیة اقتصادیة من أجل الحصول على موقع  تصبح
ومن المهم أن نشیر إلیه في هذه الخاتمة هو  .الحكم الشرعي والحصائد المنتجة من تلازم هذا الحكـم

 :وهي تكمن في النقاط التالیة .هذه الدراسة البحثیةنحصل علیها من خلال  النتائج التي

 الفساد یختلف من البطلان، ومحور الاختلاف هو التفرقة بین حكم أصل العقـد وبـین حكـم ۔۱
 .الفاسد ما كان مشروعا بأصله ومختالا بوصفه، والباطل ما كان مختلا بأصله ووصـفه .وصفه

 .كل ما زاد للأصل من الشروط والأوصاف وأصل العقد هو الإیجاب والقبول، وأما وصفه

 وقـد .الفساد الذي یقتضي ترتب الآثار الشرعیة هو الفساد الواقع في المعاملات دون العبادات ۔٢
 .اتفق الفقهاء على عدم التفرقة بین الفساد والبطلان في العبادات من جانب أنها یترتـب علیهـاالأثر

فساد والبطلان هو اعتبار الأثر المترتب من انعقـاده، لأن المحور الجوهري في التمییز بین ال ۔٣
الفساد یقتضي ترتب بعض الآثار نظـرا إلى  .هـذاالاعتبار یجعل الحنفیة فرقوا بین الفساد والبطلان

 فوجود الماهیة .أصله منعقد مشروع، ولكن البطلان لا یترتب علیه أي أثر، لأن أصله غیر منعقد أن
 .في الفساد یستلزم حكما وأثرا الناقصة لمعنى الصحة

 التطبیق المعاصر للعقود الفاسدة لا بد أن یكون في حدود الضوابط الشرعیة التي تعصم الأصـل ۔۴

 .المشروع لنظریة العقد في المنظور الإسلامي
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